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 م سلاة الإشرائط وجوب حجّ 

 ... 

  . من قبل المول   مأذونا  و  ن كان مستطيعا  إو   لملوكاعلى    فلا يجب الحج    ،ةالشرط الثالث: الحريّ 

ذا كان  إعادة  سلام، فتجب عليه الإ ة الإلكن لا يجزيه عن حج  و  ، ذن مولاه صح  إب  لو حج  و

 .(1)للشرائط بعد العتق  واجدا  

 
 

 الشرط الثالث: الحريّة 

 وافتراضات  شرط الحرية في وجوب الحجّ، تحليل

المسلمين جميعا  على هذا الحكم، والروايات في ذلك عديدة،    (1) النصوص والفتاوى بين مذاهب  تظافرت 

ر،   ة الإسلام لو تحر  ه في حال الرق ية عن حج  ، وبعضها الآخر يرى أن ه لا يجزيه حج  بعضها يدل  عليه مباشرة 

ل لم يكن واجبا  عليه.   والكاشف بالفهم العرفي أن  الحج  الأو 

 ويمكن هنا طرح بعض التحليلات: 

أن نفهم هذه القضية ضمن بناء الفقه التقليدي الداخلي، فنقول بأن  الفقه والنصوص انطلقا    التحليل الأوّل:

ر قانوني يقضي بعدم امتلاك العبد استقلالا  قانونيا  كاملا ؛ لأن  وقته ومنفعته بأكملهما لسي ده، فيكون   من تصو 

ق الاستطاعة في مورده؛  فاقدا  للاستطاعة، وهنا يظهر معنى أن  نكتة ذلك هو عدم ملكي ة العب  د شيئا ، فلا تتحق 

 حيث لا يملك الزاد والراحلة، كما قد توحيه كلمات بعض فقهاء أهل السن ة. 

بل في بعض الروايات أن  العبد أو الأمة يأتي    ما صحّ تعميم الحكم في النصوص،  ، غير أنّ هذا لو كان هو العلّة

ه، لو كانت هذه هي العل ة   ة ويكون مجيؤه بإذنه، على أن  الحج  البذلي يفترض أن يصح  في حق  مع سي ده إل مك 

ـ أعني الاستطاعة ـ ومع ذلك أطلقت النصوص ذلك، مع كونه محتملا  جدا  وقوعا ، لا أقل  من طرف المالك  

ف الموصل لأداء مناسك الحج  هو   للعبد.  هذا مضافا  إل أن  الملكي ة بعنوانها ليست شرطا ، بل قدرة التصر 

 الشرط، كما سيأتي. 

سة    التحليل الثاني: وهو تحليل تاريخي اجتماعي واقتصادي، يرى أن  هذا الحكم هو نتيج طبيعي لكون الرق  مؤس 

ة الإنتاجي ة والاقتصاد المنزلي، لهذا فالسفر الطويل له   اجتماعية اقتصادي ة قائمة، وأن  العبد يعتبر جزءا  من القو 

ة أن  رحلة الحج  في ة، وبخاص   العصور القديمة كانت محفوفة بالكثير من  قد يضر  بمصالح المالك الاقتصادي 

بالمنظومة الاقتصادي ة والإنتاجي ة   ارتباط قوي   بل لها  العبد،  إنساني ة  بنقص  للمسألة علاقة  المخاطر، فليس 

 للمجتمع القديم. 

مع إطلاقي ة الحكم والفتاوى كما قلنا آنفا ، بل لو صح  لزم أن يُنتج  غير أنّه أيضاً لا يتسق    ،وهذا التحليل معقول

ه مع إذن مولاه.  ة حج  ه؛ لأن ه يلحق الضرر بمالكه، مع أن  الفقه والنصوص صريحان بصح   بطلان حج 

إن  إسقاط وجوب الحج  عنه يرجع للتخفيف عن الفئات غير المستقل ة في المجتمع، فكما لا    التحليل الثالث:

الأهلي ة   لسقوط  لا  الاستقلال،  لسقوط  الوجوب  فسقوط  العبد،  فكذا  والفقير،  الصبي   على  الحج   يجب 

ه ونال ثوابَه. وبعبارة ذات طابع فلسفي:   إن  هناك علاقة بين  الإنساني ة أو الروحي ة، ولهذا لو حج  صح  حج 
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ارته على  فكف    ،بما يوجب الكفارة   ذا أتى المملوك المأذون من قبل مولاه في الحج  إ:  ١٠مسألة  

 .(2)على نفسه فيهو ،مولاه في غير الصيد 

حج  إ:  ١١مسألة   ب  ذا  مولاهإالمملوك  قبل  و  ذن  المشعرإانعتق  أدراك  حج  ،  عن  ة  جزأه 

يعتبر في  و  .(3)ن لم يدرك المشعرإو  ،دراكه الوقوف بعرفات معتقا  إبل الظاهر كفاية    سلام،الإ

لا  و  سلام. ة الإه عن حج  لم يجزئ حج    ن لم يكن مستطيعا  إجزاء الاستطاعة حين الانعتاق، ف الإ

 
ة والمسؤولية القانوني ة، فكل ما زادت الولاية على الإنسان من الخارج خف ت مسؤولي ته القانونية المستقل ة،   الحري 

 كما هي الحال في الصبي  والمجنون والعبد والمكرَه وأمثالهم. 

التي جاءت في النصوص والدال ة على أن ه لو حج  لا يسقط عنه الحج   هذا التحليل ممتاز؛ غير أنّه لا يفي بالفكرة

أسقط   لماذا  يُفهمنا  لا  لكنه  عنه،  الإلزامي  التكليف  يُسقط  التحليل  هذا  فإن   ذلك،  بعد  انعتق  لو  الواجب 

 الإجزاء أيضا  على تقدير القيام بالفعل؟! 

ها الحفاظ على البنية الطبقي ة في المجتمع وتكريسها،    التحليل الرابع: أن يكون القصد من ذلك هو أن  الشريعة يهم 

عليه،  الحد   نصف  إقامة  مثل  كثيرة،  أبواب  في  ذلك  نشاهد  كما  فوارق،  والعبد  الحر   بين  تجعل  تظل   لهذا 

م وجوب الحج  عليه ولا واختلاف الشهادات، والولايات، وجملة من أحكام القضاء والستر وغيرها، فعد

إجزاؤه، ليس بسبب العجز الواقعي أو فقدان الاستطاعة، بل بهدف تكريس الفارق القانوني بين الطبقتين،  

ر  ة، وهذا ينافي تكريس فكرة  من تمام العلائق، والحج  له دلالة تحر  ورفع مستوى الإنسان من العبودية للحري 

ة في نفسها لها في المنظور الشرعي مكانة قانوني ة يجب الحفاظ عليها متمي زة  عن  الطبقي ة المشار إليها، فالحري 

 والله العالم بالغايات.  مكانة الرقي ة. 

ر المطلق  هو    الحج    أن    قصود المو  ، ات ممكنةفرضي  تقديم  حاول  نبل  بشيء،  جزم  هذا، ونحن هنا لا ن  رمز التحر 

د  ره، وهذا مجر  م تحر  د ته وعه يتنافى مع عبودي  ن  لأ  ؛فقد تكون الشريعة رفعت وجوبه عن العبد   ، شيء  من كل  

ا انحصار  م  أ  وليس رفع الوجوب فقط.   ،هبطال حجّ إلزم  ربما  هذا ل  ه لو صحّ نّ أن كان ربما يقال بوإ،  فرض

لا يلزم التمييز  إيماني، لا في المنظور الحقوقي، وفهذا بمعنى الكرامة عند الله في المنظور الإ  ،الكرامة في التقوى 

،  ، ك الشريعة أحكام  ة في  أه يوجد تمييز بين الرجل والمرن  أفي الكرامة بين مراتب التدي ن، فكما   ذا بين العبد والحر 

 ى. ة بالتقوكرمي  الأ أ ولا ينافي ذلك مبد

 

 كفارات العبد على مولاه في حال الإذن دون غيره 

ا إذا كان بإذنه فإن  أغلب   (2) الأقرب أن ه إذا لم يكن الحج  بإذن مولاه فلا دليل على ثبوت الكفارة عليه، أم 

ل مسؤولي   ة في أن  المول يتحم  ة ما  النصوص تُثبت الكفارة على المول، وهذا منسجم مع روح القواعد العام 

ا استثناء الصيد فلرواية آحادية منفردة، فالأرجح أن  الحكم   يصدر من العبد قانوني ا  في الشؤون المالي ة، وأم 

 عام في ثبوت الكفارة على المول مع إذنه. 

ة، بل هي عام    في العبد   هذه الصورة ليست من شؤون البحث  (3) و  أدرك عرفات  أ لمن    في كفاية الحج  ة  خاص 

 ك. و غير ذلأالمشعر حتى لو كان صبيا  
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  به مطابقا    ذا كان المأتي  إالتمتع  و  القران و  فرادمن الإ  قسام الحج   أجزاء بينفرق في الحكم بالإ

 لوظيفته الواجبة. 

ن فعليه  ن لم يتمك  إو   ه عليه،فهديُ   ،التمتع   في حج    (4)ذا انعتق العبد قبل المشعرإ:  ١٢مسألة  

ن شاء  إو  ن شاء ذبح عنه،إ ن لم ينعتق فمولاه بالخيار، فإو  ن يصوم بدل الهدي على ما يأتي،أ

 مره بالصوم. أ

 مور:أويعتبر فيها  ،(5)الشرط الرابع: الاستطاعة

الوقت،الأوّ  السعة في  مك    ل:  إل  للذهاب  الوقت  الكافي من  القدر    ةومعنى ذلك وجود 

لا يسع    ذا كان حصول المال في وقت  إ  عليه فلا يجب الحج  و   القيام بالأعمال الواجبة هناك،و

  ل عادة.ة شديدة لا تتحم  لكن بمشق  و  ه يسع ذلكن  أو  ، أعمال الواجبة فيهاالقيام بالأ و  للذهاب

ليها وجب  إن بقيت الاستطاعة  إظ على المال إل السنة القادمة، ف في مثل ذلك يجب عليه التحف  و

 .(6)إلا لم يجبو فيها،  الحج  

 
ه، لا بكون الهدي عليه.  (4)  انعتاقه قبل المشعر مرتبط بإجزاء حج 

 

 االاستطاعة وعناصرهالشرط الرابع: 

تعريف    (5) في  الماتن  يذكرها  التي  العناصر  وهذه  والسن ة،  الكتاب  في  المنصوصة  الواضحات  من  ثبوتها 

الاستطاعة، مفهومةٌ كل ها عقلائي ا  من ذات مفهوم الاستطاعة، فلا يصدق ـ عرفا  وعقلائي ا  ـ أن  فلانا  مستطيع  

يه مال أو غير ذلك، باستثناء مسألة شرط  إذا لم يُسعفه الوقت أو لم يكن هناك أمان وسلامة، أو لم يكن لد

فيها  الحال  تحقيق  وسيأتي  كلاما ،  فيها  فإن   كفاية،  إل  عناصر  الرجوع  من  أيضا   ا  أنه  هو  الصحيح  وأن    ،

 . الاستطاعة عرفا  وعقلائي ا ، خلافا  للماتن

ن من مجموعة    ولا يقصد بالاستطاعة هنا القدرة العقليّة خاصّة، بل الأعمّ منها ومن القدرة الشرعيّة، التي تتكو 

 السربي ة والمالي ة والبدني ة وغيرها. وعناصر سوف يشير لها الماتن بالترتيب، كالاستطاعة الوقتية 

 

 مها احكأ ، مفهومها والاستطاعة الوقتيّةـ  1

الوقتي ة  يمكن تحليل شرط    (6) أن  الاستطاعة  هو  الشرط  إن   الطريقة:  يعتبر في  تبهذه  مما  الوقت  كون سعة 

؛ لأن  الاستطاعة غير متوف رة، وبناء  عليه فهذا  الاستطاعة، بمعنى أن ه لو لم يسع الوقت سقط وجوب الحج 

المال الذي يملكه المكل ف هذا العام ـ أي العام الذي لم يُسعفه الوقت للحج  فيه ـ لا يمثل استطاعة  لهذا العام،  

قة في مثل  لكن ه يمثل استطاعة  لل عام القادم، فهو الآن مستطيع للحج  في العام القادم؛ لأن  سعة الوقت متحق 

ق ويتضح هذا الأمر أكثر على مبنانا    غايته أن  زمان الواجب لم يحنِ بعد.   ، هذه الحال، فشرط الوجوب متحق 

 في عدم وجوب الفوري ة، بمعنى الذهاب في سنة الاستطاعة. 
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ب  السلامة،و  الثاني: الأمن المال أو العرض ذهابا    ن لا يكون خطرا  أوذلك    على النفس أو 

ن من قطع  لا يتمك    على مستطيع    الحج لا يجب مباشرة    ن  أ، كما  (7)عند القيام بالأعمالو  ،يابا  إو

 . (8)ء تفصيلهلكن تجب عليه الاستنابة على ما سيجيو  ،آخر  أو لعذر    أو مرض    لهرم   ،المسافة 

 
بأن  الشريعة أثبتت الوجوب على المستطيع لحظة الاستطاعة، سواء كانت    لكنّ هذا الكلام يمكن فهمه لو قلنا

اللحظة   بحوثه  هذه  في  الماتن  عليه  بنى  ما  وهو  غيره،  في  أم  العام  هذا  وفي  غيرها،  في  أم  الحج   أشهر  في 

ا لو قلنا بأن  الاستطاعة التي هي شرط الوجوب هي خصوص تلك التي تتوف ر في أشهر الحج    الاستدلالي ة، أم 

ن من المسير ـ كما اختاره في العروة ـ    أو عند خروج الرفقةـ كما هو المحكي  عن النائيني ـ   لا قبل ذلك،  والتمك 

العام،   أن ه غير مستطيع هذا  معناه  فهذا  العام،  الحج  هذا  إل  للذهاب  الوقت  يسعه  إذا لم  الحال،  ففي هذه 

ي  لم  لأن ه  المال؛  يمكنه صرف  العام  هذا  الحج  في  موسم  هو  كن  فبانتهاء  الوجوب  إذ شرط  هناك وجوب؛ 

ا انقضت هذا العام، فيمكنه صرف المال ـ على مقتضى القاعدة ـ   ، والمفروض أنه  الاستطاعة في أشهر الحج 

وينظر في أن ه لو استجد  له هذا المال في العام القادم في أشهر الحج  ووسعه الوقت، ثبت عليه الوجوب، وقبل  

 ذلك لا وجوب إطلاقا . 

ق عنوان    ؛الماتنأمثال السيد  والصحيح ما ذهب إليه   لأن  النصوص القرآنية والحديثية تثبت الوجوب عند تحق 

ق هذا العنوان يثبت الوجوب، وزمان تحقيق الواجب قد  بلا تقييد،  الاستطاعة أو عنوان المستطيع،   فبتحق 

ر.   يتأخ 

وهو أن  لزوم الاحتفاظ بالمال على تقدير عدم توف ر السعة في الوقت هذا العام، إن ما يثبت    ، لكن يلزمنا إضافة أمر

ة ـ أن ه سيكون قادرا  على الحج  في العام القادم أو ما يليه وهكذا، فلو لم   لو كان المكل ف محرزا  ـ بعلم  أو حج 

ثبتت است بأن ه قد  يقال  ق منه هذا الإحراز عقلائي ا ، فلا  ، ومع عدم ثبوتها لا يحرز تعل ق  يتحق  طاعته حقيقة 

عدم   والمفروض  بالمستطيع،  متعل ق  الخطاب  لأن   به؛  الحج   وجوب  يمكن  إ خطاب  ولا  به،  تعنونه  حراز 

ك بالعام في الشبهة المصداقي ة للعام نفسه.   التمس 

لو اتفق أن استطاع، ثم ذهب المال من يده من غير إفراط  ولا تفريط، كما لو سرق ماله، فهل    ويبقى سؤال: 

ته؟ أشار الماتن هنا   ض لذفي هذه المسألة  يثبت الحج  في ذم  في )المسألة    لكإل سقوط الوجوب، وسيأتي التعر 

 (. 39رقم: 

 

 )الاستطاعة الأمنيّة( بيّةـ الاستطاعة السَّ  2

ودليلها واضح من داخل الفهم العرفي لعنوان الاستطاعة، فلا يصدق عرفا  أن  فلانا  مستطيعٌ للحج  إذا لم   (7)

دة الواردة في هذا المجال عند الفريقين، فلا نطيل.   يكن السرب مخلى  وآمنا ، مضافا  إل النصوص الخاصة المتعد 

 

 ةـ الاستطاعة البدنيّ  3

ودليلها تماما  مثل دليل الاستطاعة الوقتي ة والسربي ة، غاية ما في الأمر أن  الشريعة وضعت هنا بالخصوص   (8)

ض لها هناك، ولولا النصوص الخاصة   بديلا ، وهو الاستنابة، وسوف تأتي تفصيلات بحثها لاحقا ، فنتعر 

ق الاستطاع  ة وسقوط الوجوب، وهذا واضح. بالاستنابة في الحج  لكان مقتضى العجز البدني عدم تحق 
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لم يسقط وجوب    ، الآخر غير مأمونو   حدهما مأمونٌ : أطريقان   ذا كان للحج  إ:  ١٣مسألة  

 .(9)ان كان أبعدو بل وجب الذهاب من الطريق المأمون، ،الحج  

لم يجب    ،لتلفه   كان ذهابه إل الحج مستلزما  و  ، به  ذا كان له في بلده مال معتد  إ:  ١٤مسألة  

عليه الحج  
ه ترك  ، كما إذا استلزم حج  كذلك إذا كان هناك ما يمنعه عن الذهاب شرعا  و  ،(10)

ك  هم  أ  واجب   الحج،  غريق  إ من  توق    نقاذ  أو  حريق،  حج  أو  محر  ف  ارتكاب  على  كان    ،مه 

من الحج   هم  أالاجتناب عنه  
(11) . 

 
 

 أحكام الاستطاعة السّبيّة 

الذي يستغرقه لا يوجب زوال وقت الحج     (9) الوقت  الطريق الأبعد، وكان  المال ميسورا  لاختيار  إذا كان 

بحيث يخسر الاستطاعة الوقتي ة في هذا العام، وإلا فلو كان الطريق الأبعد مكلفِا  ماليا  بشكل أكبر، ولا يتيسر   

ه.  ق الاستطاعة في حق   له استخدامه، فلا يحرز تحق 

 

 الحجّ بسبب سفر   ضافيّ إ ال  مة رحكم خسا

ه   (10) إليه، فيكون حج  بالنسبة  لو كان هذا طبع الأمور  بأن ه  يقال  أن ه قد  نقاش، وذلك  فيه  الكلام  إطلاق 

مستلزما  لصرف مبلغ أكبر من غيره، فيندرج المبلغ المذكور في الاستطاعة، فإن أمكنه خسارته والعود إل  

ل.   كفاية، حُسب من نفقات الحج  وإلا فلا يكون مستطيعا  من الأو 

إن  خسارة أي  مال في بلده أو في الطريق إذا كان من طبع الحج  ومقتضياته المتعارفة في زمانه    وبعبارة أخرى: 

التكليف ع يلزم إسقاط  إذا كاننوحاله، فلا  ا  أم  انتكاسته ماليا  والإجحاف    ت ه،  المال توجب  خسارة هذا 

ل.   بحاله، بحيث تكون تكلفة الحج  بالنسبة إليه بذلك غير مقدورة عرفا ، فلا يكون مستطيعا  ماليا  من الأو 

ومن هنا يحسن تعديل عبارة الماتن من تعبير »مال معتد  به«، إل »مال توجب خسارته حرجا  أو إجحافا  به«،  

 .  فبهذه الطريقة يكون ذلك أدق 

لأن     وأمّا الاستناد لقاعدة نفي الضرر، على أساس أنّّا تشمل كلّ ضرر لا يتطلبه طبع الواجب، فلا محلّ له هنا؛

تكاليف الحج  تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال، فمن كان بعيدا  كانت تكلفة الحج  بالنسبة إليه كبيرة،  

، وهكذا من كان في منطقة آمنة كان سفره   ، وإلا يكون مكلفِا  أكثر،  قليل الكلفة ومن كان قريبا  كانت أقل 

تبعا  لاختلاف   لكن  الواجب،  متطل بات  نوع  من  بل  الواجب،  متطل بات  عن  يزيد  ما  نوع  من  ليس  فهذا 

، وسيأتي شبيه هذا الكلام عند التعليق على  الظروف والأحوال التي هي أمرٌ شائع، وليس استثنائيا  ونادرا  

 (. 16)المسألة رقم:  

هو    (11) الماتن  أفاده  الذي  المصلحة:  هذا  )فقه  كتابنا  في  لناها  فص  التي  التزاحم  قواعد  مقتضى  ـ    399على 

، ثبت التخيير. (، فراجع 517  ، علما  أن ه لو كان المزاحِم مساويا  في الملاك والأهمي ة للحج 

إن ه إذا كان سفره للحج  موجبا  للخوف على أسرته الذين يبقون في البلد، كما لو كانت  ه يمكن أن يقال:  بل لعلّ 

ضوا للأذى من دون حمايته واهتمامه  هناك حرب في بلده، وكان يخشى على أهله لو بقوا لوحدهم أن يتعر 
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ن  إو  فهو  ،م كذلكأو ارتكاب محر    هم  أه ترك واجب  مع استلزام حج    ذا حج  إ:  ١٥مسألة  

  ، سلام ة الإه يجزي عن حج  الظاهر أن    إلا أن    ،من جهة ترك الواجب أو فعل الحرام  كان عاصيا  

ل  و  أمن كان  و  عليه   ا  مستقر    لا فرق في ذلك بين من كان الحج  و  .لسائر الشرائط  إذا كان واجدا  

 .(12)سنة استطاعته

الطريق عدو  ١٦مسألة   كان في  إذا  معتد    :  مال  ببذل  إلا  دفعه  يمكن  بذله  به،  لا    لم يجب 

يسقط وجوب الحج  و
(13). 

الحج، ١٧مسألة   يسقط وجوب  لم  بالبحر  الطريق  انحصر  لو  أو    :  الغرق  مع خوف  إلا 

 
 ،   بهم، فإن  المورد هنا يكون من موارد عدم الأمن أيضا ، فلا يصدق عليه عرفا  أو عقلائيا  أن ه يستطيع الحج 

 غايته أن  هناك مانع أهم  عن تحقيقه ذلك. وإن كان الأقوى صدق ذلك عرفاً 

 ذلك كل ه على مقتضى قانون الترت ب.  (12)

 

 ة في طريق الحجّ ة الإضافيّ التكاليف الماليّ 

لة بطريقة أكثر  أ هنا أن تصاغ المس  (، يجري هنا بعينه، والأصح  14ما قناه عند التعليق على )المسألة رقم:   (13)

، أ ا  عن تخصيص المسدة بعي د وذلك بطرح صور متعد   ،سعة    وذلك: لة بعنوان العدو 

  كون التكاليف المالية في الطريق من نوع الضرائب والرسوم التي تأخذها الدول التي يمر  تأن   الصورة الأولى:

اج، كمثل ضرائب المطارات وغيرها،   ،  بها الحج  سب هذا المال من ضمن  ن يُح نبغي أفهنا يوتكون متعارفة 

لة  أ ن تساق المسأ  صلا ، ولا يصح  أطيعا   تومن لم يقدر عليه لا يكون مس  ، الاستطاعة، فمن قدر عليه وجب

 الطريقة المذكورة في المتن أعلاه. خصوص ب

  ن  أة ثابتة في الأسفار، لكن يتفق  أن لا تكون هناك رسوم أو ضرائب أو تكاليف مالية رسمي    الصورة الثانية:

القوى  عناصر  يطلب الجنود وكثيرا  ما  تعاني من فساد إداري ومالي بحيث    بها الحاج    بعض البلدان التي يمر  

،  ة على الحدود مبالغ مالي  الأمني   ولا أن  هدفهم  ة لتمرير الحجيج، وهنا قد لا يصدق على هؤلاء عنوان العدو 

  ،   ، ة فإن كانت هذه هي الحال السائدة في ذلك الزمن الذي يريد الحاج  أن يقصد فيه مك  منع الحجيج من الحج 

 . دخل في الاستطاعة كالصورة الأول ، وكان هذا معلوما  

الثالثة: لو دفع    الصورة  لكن ه يمكن   ، بل هدفه منعهم من الحج  المال،  اج ليس  للحج  المانع  أن يكون مقصود 

ة له  الحجيج   ل بأن  طريق مك  رهم، فهنا إذا كان هذا أمرا  سائدا  بحيث يُعلم من الأو  تطل ب مثل  ت المال أن يمر 

م.   هذه التكاليف المالي ة، دخل في الاستطاعة أيضا ،  كما تقد 

يظهر أنّ ما ذكره بعض الفقهاء من أنّه لا يجب بذل المال لاستعطاف ذلك العدوّ المانع للحجيج عن    ،من هنا

دقيق؛ غير  الطريق،  يفتح  لكي  تتطل    المرور،  الطريق  طبيعة  كانت  إذا  ضمن  فإن ه  من  هذا  كان  ذلك،  ب 

  المتعارفة بحسب الزمان والمكان   بات السفرهذا يصبح جزءا  من متطل    ن  فإن قدر عليه وجب؛ لأ  ،الاستطاعة 

 . والظرف والحال
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 .(14)ه على الأظهرحج   مع الخوف صح    لو حج  و المرض،

 
،  قبل الإحرام  والسيد الماتن كأن ما نظر هنا للطريق  لا خصوصي ة لطريق البحر هنا، ولا سيما في زماننا.   (14)

ا لو كان انعدام الأمن مرتبطا   ماتوالمقد    فالخوف هنا وعدم الأمن مرتبط بالطريق ، أم  ح الحج  ، ولهذا صح 

، بحيث يخشى على نفسه الموت في هذه الحال،    ووبعد الإحرام أبالحج  نفسه   حال كونه يؤد ي مناسك الحج 

ة وإجزاؤه عن حجة الإسلام إذا لم يكن فيه خوف هلاك نفسه وما   فالأمر مشكل، وإن كان الأقرب الصح 

ق ملاك الحج  في مثل هذه الحال.   شابه ذلك؛ إذ لا يُحرز تحق 


